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سوق العمل وأثاره على أعداد وتوزیع الكوادر المتخصصة في الجمھوریة الیمنیة

  محمد عبد الرشید علي.د

  أستاذ الإدارة المساعد كلیة الاقتصاد والإدارة

  جامعة عدن

  ..مــقــدمــة

بمخرجات العملیة التعلیمیة،بل أن الخصائص النوعیة للعرض تتبدل مع یتأثر سوق العمل بصورة مباشرة 
  .زیادة مخرجات التعلیم بمراحلھ المختلفة،وانتقال ھذه المخرجات إلى سوق العمل

وفیما یرى البعض أن سوق العمل یغدو المنظم الوحید لعرض وطلب قوة العمل في ظل اقتصاد تنافسي،إلا أننا 
بھ تماماً سوق السلع الأخرى الإنتاجیة والخدمیة،فقوة العمل كسلعة لھا خصائصھا نرى أن سوق العمل لا یش

وھذه خاصیة مقیدة لسوق العمل .الممیزة بحكم ارتباطھا القومي بالعنصر البشري،حیث لا یمكن فصلھا عنھ
  .بحكم التأثیر أو التأثیر المباشر للإنسان بھذه السلعة

توزیع الكوادر المتخصصة والمؤھلة تأھیلا عالیاً لتلبیة الاحتیاجات ولا یقل أھمیة عن ذلك مسالة إعداد و
على أن عملیة من ھذا النوع تغدو في غایة التعقید لا .المتنامیة منھا للفروع الاقتصادیة بقطاعاتھا المختلفة

من سیما وأنھا ترتبط بالعنصر البشري ذو الأھلیة العالیة من جھة،بالإضافة إلى ارتباطھا بحجم كبیر 
وفي ھذا البحث یتم تقدیم .الاستثمارات لخلق قدرات بشریة على ھذا النحو من الأھلیة والكفاءة من جھة ثانیة

عرضاً تفصیلیاً لسوق العمل في الیمن وأثاره على عملیة إعداد وتوزیع الكوادر المؤھلة أو المتخصصة،في 
ائل المتعلقة بالظاھرة في بلادنا،في محاولة من الباحث عرض الموضوع بھدف المشاركة في معالجة المس

ضوء تبیان خصائص السوق،وخصائص قوة العمل من الكوادر المؤھلة والمتخصصة المعروضة في السوق 
  .واتجاھات توزیعھا،وفي ذلك تكمن أھداف البحث

استخدام الباحث الأسلوب الاستقرائي،والأسلوب المكتبي،لتحلیل ..وسائل البحث
  .الاستفادة من الدراسات المقدمة في ھذا المجالالمعلومات،والبیانات،و

تكمن أھمیتھ في كونھ واحد من البحوث التي تقدم عرضاً علمیاً للمشكلة موضوع البحث،ویقدم ..أھمیة البحث
تفسیراً للظاھرة،ووضع جانب معین من الحلول المدعمة لتحسین إدارة سوق العمل،على ضوء مخرجات 

  .ة الیمنیةالتعلیم الجامعي في الجمھوری

  - :یتكون البحث مما یلي-:مكونات البحث

  .سوق العمل كمنظم لعرض قوة العمل:أولاً

  .سوق العمل في الجمھوریة الیمنیة:ثانیـاً

  .إتجاھات إعداد الكوادر المتخصصة والمؤھلة:ثالثـاً

  .إتجاھات توزیع الكوادر المتخصصة والمؤھلة:رابعـاً

  .الخلاصة:خامساً



    

  :ل كمنظم لعرض قوة العملسوق العم:أولاً

، یتم استئجارھا بینما ) خدمات العمل(یتمیز عنصر العمل عن باقي عناصر عملیة الإنتاج،في كون قوة العمل 
لا یمكن بیع العمال وشرائھم باعتبارھم مالكین لھا،كما لایمكن الفصل بین العامل وقوة عملھ،لذلك فإن 

ھ لإتمام عملیة العمل والإنتاج،أي ظروف العمل،تكتسب أھمیة الظروف التي في ظلھا یقدم العامل قوة عمل
  .كبیرة مثلھا مثل الزیادة في السعر

وتتأثر علاقات العمل بكثیر من المتغیرات والظروف،كالتشریعات والقوانین ذات العلاقة أو المنظمة لتلك 
ل،بإعتبارھا محدداً رئیسیاً العلاقات،والتي في ظلھا یمكن الحصول على الاحتیاجات اللازمة من عنصر العم

  :ویتم ذلك من خلال المسائل التالیة.لسوق العمل

وھذه المؤسسات لا زالت ضعیفة الدور إن .بناء مؤسسات تھتم بخلق جسر علاقة بین المشترین والبائعین-١
لم تكن غائبة في أغلب الأحیان على مستوى الیمن،وتعمل ھذه المؤسسات على تحقیق أھدافھا من خلال 

أو الاستئجار عبر إتحادات خاصة بالعمال،أو وكلاء التوظیف أو مكاتب .وسائل الاتصال المتاحة كالإعلان
  .من وسائل الاتصال المتاحة!وغیرھا… العمل،

بھدف توضیح بعض القضایا ذات العلاقة )المشترین والبائعین(تبادل المعلومات اللازمة بین أطراف التعاقد -٢
  !!…ثم یتم إخضاع الطلبات للوظائف لمقابلات شخصیة..بالأجر والظروف الأخرى

والضمانات .في حالة الوصول إلى اتفاق،یتم توقیع نوع التعاقد،والذي ینبغي أن یتضمن تعویض العمل-٣
الوظیفیة،والفترة المراد فیھا استخدام قوة عمل العامل،كما یمكن أن یتم التعاقد بصورة شخصیة أو بصورة 

العمال،كما یمكن أن یكون العقد غیر رسمي وغیر مكتوب،ولكنھ متفق علیھ ضمنیاً بین رسمیة عبر إتحادات 
  .الأطراف المتعاقدة

ویعتبر سوق العمل بمثابة المكان المسؤول عن توزیع العمال في الوظائف،وذلك من خلال التنسیق بین 
وقد ).قوى الطلب والعرض لعنصر العمل(وأھم مكوناتھ ھي المشترین والبائعین لقوة العمل، .التوظیفقرارات 

یتمتع ھؤلاء المتعاملون بصورة دائمة بالنشاط المطلوب وفي مختلف الأوقات،إذ قد لا یبحث البائعون عن 
ن اكبر المشكلات التي عمل،كما قد لا یرغب المشترون بشراء قوة العمل المعروضة،وتعتبر ھذه واحدة م

تعترض فعالیة ودور سوق العمل ویظل الانتقال إلى نظام السوق منطویاً على عملیة إعادة توزیع واسعة 
والأقالیم،غیر أن سوق العمل الموروث من نظام التخطیط المركزي على الأقل .للعمال عبر الشركاء والقطاعات

د ضحت بحراك العمال من أجل مزید من الأمن الفردي فالناس فیما یتعلق بالانتقال بین المھارات المختلفة،ق
كانوا مستخدمین وتدفع لھم أجور في ظل التخطیط المركزي،حیث أضحت سوق العمل جامدة غیر فاعلة مثلما 

فقد كان العمل . (( كما لم یكن للأجور سوى علاقة طفیفة بالأداء.ھي علیھ نظیراتھا في اقتصادیات السوق
  .)١())لیھ،ولیس شیئاً نقوم بھمكاناً نذھب إ

حیث یعتبر مؤشر تناسب الأجور مع كفاءة العاملین محدداً رئیسیاً للحركة الجیدة والسلیمة لأسواق 
العمل،بالإضافة إلى حق الناس في التنقل عبر مختلف أنواع العمل،بالإضافة إلى التنقل الجغرافي إلى حد 

لتلك العلاقات القائمة فیما بین قوى العرض والطلب لقوة وعلى ذلك فإن سوق العمل یغدو منظم مھم .ما
كما انھ یغدو مرشداً للمشترین حتى یتمكنوا .العمل،ومحدداً لسعره والعوامل الأخرى المتعلقة بظروف أدائھا

من الحصول على احتیاجاتھم من عنصر العمل،وبالمھارات المطلوبة،كما یقدم سوق العمل كذلك عرضاً 
  .النوعیة للبطالة وحالتھا

  :سوق العمل في الجمھوریة الیمنیة: ثانیاً 

تتمیز الیمن كغیرھا من البلدان النامیة باحتواء سوق العمل فیھا للأطفال في سن مبكرة،ومشاركة كبار السن 
یتبین أن للیمن قوة عاملة كبیرة یبلغ حجمھا حوالي  )٢(وطبقاً للنتائج الإحصائیة.ضمن القوى العاملة

من إجمالي % ٢٩.٩سنوات فاكثر،ویشكل الذكور نسبة  ١٠موع السكان البالغة أعمارھم من مج% ٣٧.٥
  .منھا% ٧.٦قوة العمل ھذه،بینما تشكل النساء 



أي القادرین على (ومن المعروف أن موارد العمل لأي بلد ھي عبارة عن مجموع السكان القادرین على العمل
حیث .مع الاستھلاكیة باستخدام مجھودھم الذھني والعضلي،خلق السلع والخدمات الملبیة لإحتیاجات المجت

كالشیوخ (( تتألف موارد العمل من إجمالي عدد السكان مطروحاً منھ غیر القادرین على العمل بسبب السن
  ).كالمرض والعاھات المستدیمة(أو بسبب الوضع الصحي أو الاجتماعي))والأطفال

سنة فإن وصفاً كھذا لا  ٦٤- ١٥طورة كل من یتراوح عمره بین وفیما تتضمن موارد العمل في البلدان المت
ینطبق على حالة البلدان النامیة ومنھا بلادنا،حیث یدخل الأطفال في سن مبكرة إلى مجال العمل ، ویستمر 

عاماً وعلى أساس ھذا الاحتساب فإ، موارد العمل في الجمھوریة الیمنیة  ٦٤العمل الى سن متأخر ما بعد 
من إجمالي السكان البالغ عددھم % ٤٩.٩ألف شخص،بنسبة  ٨.٥٠٦م حوالي ١٩٩٨لعام بلغت في ا
ألف شخص،أما غیر القادرین على العمل بما في ذلك السكان دون العاشرة من العمر فیبلغ عددھم  ١٧.٠١٧

  .من إجمالي السكان%٥٠.١ألف شخص،بنسبة  ٨.٥١١حوالي 

  :ویمكن حصر موارد العمل في مجموعتین ھما

وتشمل أولئك الذین لا یمارسون نشاطاً یرتبط بإنتاج ..الواقعة خارج إطار القوى العاملة:مجموعة الأولىال
السلع والخدمات الاستھلاكیة مباشرة،أي أولئك المعتمدین على مصادر دخول أخرى غیر العمل،مثل 

لإعتناء بالأطفال أو المساعدة في كا. باعتبار انھ لا یتم الدفع لھن مقابل العمل في البیت(وربات البیوت.الطلاب
وھو یعتبر عمل ذو قیمة وینعكس تأثیره على إجمالي الدخل القومي،الا أنھ لا یتم إحتساب العاملین فیھ )الحقل

  .ضمن المؤشر الكمي للقوى العاملة

وھي تتكون من جزء السكان الذي یمارس النشاط ..تتضمن القوى العاملة الفعلیة :المجموعة الثانیة
م،فإن إجمالي ١٩٩٤ووفقاً لتعداد العام .قتصادي،وتضم ھذه المجموعة كل من یعمل أو یبحث عن عملالا

ألف  ٢.٨٣٧ألف شخص من الاناث، ٧١٧ألف شخص،منھم  ٣.٥٥٤عناصر ھذه المجموعة قد وصل الى 
  .والجدول التالي یوضح ذلك.شخص من الذكور

  ).م١٩٩٤وفقاً لتعداد (من السكان)اطلینالع(تركیب المشتغلین وغیر المشتغلین) ١(جدول رقم 

 
إجمالي عدد العاطلین 

غیر (عن العمل 
)المشتغلین

%
العاملین في الفروع 

الاقتصادیة
%إجمالي موارد العمل%

%٢.٨٣٦.٣٢٥٧٩.٨%٢٥٥٠٣٧١٨٩.٢%٢٨٥٩٥٤٨٨ذكور

%٧١٧.٣٣٥٢٠.٢%٦٧٨٦٧١١٠.٨%٣٨٦٦٤١٢إناث

%٣.٥٥٣.٦٦٠١٠٠%٢٨٥٩٠٤٢١٠٠%٣٢٤٦١٨١٠٠الإجمالي

 ١٦٢م،ص ١٩٩٩م،صادر عن الجھاز المركزي للإحصاء،صنعاء ١٩٩٨كتاب الإحصاء السنوي العام *
  .م للسكان١٩٩٤مستنداً على بیانات تعداد 

للحالة النوعیة لموارد العمل ومستوى البطالة الموجودة في نطاق القوى إن معاییر التشغیل المبینة 
الاجتماعیة والاقتصادیة غیر المستخدمة،تعكس جزء القوى العاملة غیر المستفاد منھ،أي ذلك الذي لم یجر 
ة أستغلالھ،وھو الامر الذي یتضح من خلال ما یضفي من طابع عكسي على متغیرات البیئة الاقتصادیة الناتج
عن إحلال أسالیب إقتصادیة جدیدة ضمن تلك الاسالیب التقلیدیة،مما یساعدنا على زیادة حدة البطالة،الامر 

الذي یؤثر بصورة سلبیة،ومطلقة أحیاناً،على درجة المھارة التي إكتسبوھا،وعلى مستقبل نشاط ھذه القوى، 
  .ن النامیةویظھر كواحد من العوامل المؤدیة الى تنامي حدة الفقر في البلدا

وتعتبر البطالة واحدة من أبرز المشكلات التي یعاني منھا الاقتصاد الیمني وقد تفاوتت حدتھا من فترة لأخرى 
بحسب حالة الاقتصاد التي یمر بھا مع أنھا أخذت تتزاید وبشكل خطیر منذ بدایة التسعینات ،مع عودة 



طالة إذ بدأت تنتشر بین أوساط المتعلمین المھاجرین الیمنیین ناھیك عن المستوى النوعي لحالة الب
  .والخریجین من الكوادر في مختلف التخصصات

ویتأثر عرض العمل في الیمن بمجموعة من العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والدیمغرافیة ،وأھمھا ما 
   )٣(:یلي

   

  .(تقریباً%  ٥.٢(المعدل العالي لنمو حجم القوى العاملة 

النشاط الاقتصادي ،حیث بلغت نسبة واتي في سن الإنتاج إلى العمل والمشاركة فيجذب ربات البیوت الل
  .م1994من مجموع المشتغلین في سنة% ١٥.٤ربات البیوت 

  .والخدمات الأخرىانتقال العمالة من الزراعة ،وإعادة توزیعھم بین القطاعات الإنتاجیة

.السوقدون مراعاة لحاجةقیام النظام التعلیمي بتقدیم مخرجات إلى سوق العمل 

.. لذلك فإن سوق العمل یعاني من نقص شدید في المھن الطبیة والفنیة والمدرسین خاصة في التعلیم العالي 
بینما یتوفر فائض في العمالة غیر الماھرة وشبھ الماھرة ،حیث تصل بعض التقدیرات للبطالة في الجمھوریة 

كما أن واحدة من أكثر مشكلات .. من إجمالي قوة العمل % ٢٩م لتصل إلى حوالي ١٩٩٨الیمنیة في العام 
البطالة تعقیداً ھي زیادة حجم العرض من القوى العاملة المتعلمة في ظل محدودیھ الطلب علیھا بسبب ضعف 

الحراك التنموي للاقتصاد الناتج عن تأثیر سیاسة الانكماش المتبعة منذ فترة ،وعدم الاستقرار الاقتصادي 
.العام

)٤(:وقد ساھمت بمجموعة من العوامل على ظھور وتصاعد البطالة في سوق العمل الیمني أھمھا ما یلي 

الاستثمار والعجز في الموازنة فترة الركود الاقتصادي التي عاشھا الاقتصاد الیمني ،و انكماش
یة ،بالإضافة المدفوعات وتزاید المدیونیة الخارجالعامة للدولة ،وانخفاض المساعدات وعجز میزان

لكیفیة الاستفادة من القروض والمساعدات التي تحصل علیھا إلى غیاب السیاسة المالیة المحددة
 .الدولة

 والذي جعل سوق العمل یستقبل ألف نسمة سنویاً ٥٧٧الزیادة السكانیة الكبیرة التي تقدر بحوالي
   .ألف نسمة ١٥٠-١٢٠سنویاً 

 العاملین الیمینین ،وفي تقدیري وما نتج عنھا من عودة مئات الآلاف منأزمة حرب الخلیج الثانیة
تتم بسبب عدم قدراتھم على تلبیة احتیاجات أن عملیة العودة لھؤلاء المھاجرین كانت لابد من أن

إلا أنھا ستكون أقل حدة في الأثر على إقتصاد بلادنا بسبب الاقتصاد الخلیجي بحكم عدم أھلیتھم لذلك
   .تم تدریجیاًأنھا ست

ذلك ھو عدم توفر محدودیة قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل ،كما یغدو أكثر أھمیة من
 .عمل جدیدة للسكانمناخ استثماري ملائم بحیث یسھم القطاع الخاص بدور أكبر في خلق فرص

حدثھ ذلك من المعیشیة وما أانتشار ظاھرة التسرب في التعلیم الأساسي من جراء ارتفاع التكالیف
الكثیر من أبناء المدارس للبحث عن ضغوط على میزانیة الأسرة وخاصة الفقیرة منھا ،مما دفع

 .عمل لمواجھة آثار ھذا الارتفاع
كماً وكیفاًعدم الموائمة بین مخرجات التعلیم والتدریب وبین متطلبات سوق العمل. 
والتي تجعل العمال ینتقلون من ركیب الوظائفالبطالة الاحتكاكیة أو العرضیة بسبب التغیرات في ت

 .مصادر البطالةعمل لآخـر ومن وظیفة إلى أخـرى ،والذي یشكل مصدراً من
إمكانیة تغطیة معظم ھذه العمالة الأجنبیة التي تتوزع على الأنشطة الإنتاجیة والخدماتیة رغم

 .الأعمال بكوادر محلیة

لسوق العمل في الیمن ،في أنھ یتصف بتدني معدلات المساھمة في قوة وعلیة فیمكن تحدید الملامح الرئیسیة 
والطابع الفتي للتركیبة السكانیة ،اختلال التوازن في التنمیة بین الریف ) الإناث(العمل وتحدیداً عنصر المرأة 

لتوافق والحضر بما ینتج عن ذلك من ھجرة تزید من العبء أكثر فأكثر في المدن الرئیسیة ،ناھیك عن عدم ا



.. فیما بین المعروض من قوة العمل ،وتنامي الطلب على تخصصات غیر معروضة أو یقل فیھا العرض كثیراً 
عدم قدرة العمالة الحالیة بمؤھلاتھا المتدنیة على تلبیة الحاجات المحدودة لسوق العمل ،لذلك یتم استیعاب 

.عمالة وافدة لتغطیة ھذا العجز

ویتعین .. ن الأسواق وحدھا لا تستطیع دائماً دفع عملیة إعادة الھیكلة إلى الأمام كما أنھ لا ضیر من تأكید أ
أن تعزز السیاسات زیادة قدرة السوق على تحدید الأجور والتوظیف لتقلیل الحوافز غیر الملائمة لأدنى حد 

نتھاج سیاسات ،وتحسین الحراك المھني والجغرافي وحمایة العمال ،من خلال تنظیم سوق العمل ومن خلال ا
.)٥(من شأنھا القضاء على البطالة على السواء

:اتجاھات إعداد الكوادر المتخصصة :ثالثاً 

.. إن تحدید مراحل تكوین قوة العمل تتضمن عملیة إعداد الكوادر ،وكذا عملیة إعادة إنتاج قوة العمل 
عادة التوزیع للكوادر من ناحیة بإعتبارھا المرحلة الوحیدة لتحقیق الارتباط المتبادل بین التوزیع وإ

وعملیة تكوین قوة العمل لا تعني فقط إعادة إنتاج السكان ،ولكي أیضاً حفظ ..واستخدامھا من ناحیة ثانیة 
  .وتنمیة قدرات الناس على العمل بطریقة عملیة ومنھاجیھ

ن الكوادر المتخصصة وتلعب المؤسسات التابعة للدولة الدور الأساسي في عملیة إعادة إنتاج قوة العمل م
  .والمؤھلة لتغطیة احتیاجات سوق العمل من التخصصات المختلفة

متطلبات (فمنھاجیة الإعداد وإعادتھ ،وكذلك رفع مؤھلات المتخصصین في تطابقھا مع احتیاجات الاقتصاد 
لتھم ،یخلق مقدمات لزیادة الإنتاجیة إلا أن ذلك یتطلب استخدام ھذه الكوادر بحسب حصی) سوق العمل

تقنیة للتھیئة العاجلة للنمو المھني لھؤلاء  –ومؤھلاتھم ،وخلق ظروف تنظیمیة ) خبراتھم(الوظیفیة 
الحیاتیة لتثبیتھم بما یتناسب مع توزیعاتھم ،أي بمعنى  –المتخصصین ،وكذلك تھیئة الظروف الاجتماعیة 

  .آخـر توفر لھم الاستقرار الوظیفي

مل طابعاً توسعیاً كبیراً ،إذا ما اقتصرت على زیادة عدد العاملین في ھذه أو وعملیة إعداد الكوادر یمكن أن تح
التقني للعاملین ،كون ھذا من حیث الجوھر یعكس  –تلك من المؤسسات ،مع عدم مراعاة المستوى الثقافي 

الجامعات (وتلعب مراكز التعلیم التخصصي العالي ) العنصر البشري(فقط إتجاھاً توسعیاً لأھم عناصر الإنتاج 
ویمكن تحدید فعالیة إعداد .. دوراً كبیراً في عملیة إعداد ھذه الكوادر المؤھلة والمتخصصة ) والمعاھد العلیا

الكوادر بصورة مباشرة عن طریق مقارنة النفقات على التعلیم العالي مع النتائج الفعلیة للنشاط العملي 
  .للمتخصصین والكوادر المؤھلة

الاجتماعي  –ویخضع نظام التعلیم المتوسط والعالي لتطابق الاحتیاجات العلمیة والتقنیة والتقدم الاقتصادي 
متطلبات الاقتصاد من مخرجات (،مع تعزیز القدرة على التفاعل مع الاحتیاجات المستمرة لسوق العمل 

الإنتاج ،فتلبیة احتیاجات الفروع كما ینبغي أن تستجیب جوانب العلم والثقافة بوضوح لمسائل ).. التعلیم
من المتخصصین والمقرون بمستوى إعداد مھني عالي ،ونضوج ) أي سوق العمل(الاقتصادیة المختلفة 

ثقافي وسیاسي ،ومران تنظیمي ،ونشاط، إداري یساعد كل ھذا على توفیر كثیر من الشروط الملائمة لتنفیذ 
  .سواء وبأفضل الطرق العملیة الإداریة والعملیة الإنتاجیة على حد

الجامعات والمعاھد (وتتم عملیة التدریب للمتخصصین من الكوادر في مراكز التعلیم العالي والتخصصي 
بھدف تلبیة احتیاجات سوق العمل منھا ،وھذه الاحتیاجات ترتبط إلى حد ما بدرجة تطور القدرة ) العلیا

ا ترتبط توسیع معاییر الإعداد والتدریب للكوادر بزیادة كم –التكنیكي  –الإنتاجیة ،وكذا درجة التقدم العلمي 
  .النفقات على التعلیم

وخلق آلیة تفاعل .وبالنسبة لبلادنا یغدو مھماً للغایة تقدیم المساعدة لإتمام بناء المعاھد العلیا للعلوم والإنتاج
ابلیة الحركة المھنیة للمتخصصین والاتجاه إلى زیادة ق.. عالیة بین مراكز التعلیم العالي والفروع الاقتصادیة 

 –تقنیة  –وتنمیة أسلوب جدید من التفكیر لدیھم على أسس طبیعیة ھندسیة ) حدیثي التخرج(الجدد 
واقتصادیة، واستخدام أكثر الطرق فعالیة للتطویر العلمي لما یسمى بالتفكیر الھندسي عند الطلاب ،الذي 

ل البحوث العلمیة المنفذة في الأقسام العلمیة لمراكز التعلیم یتبدى من خلال تعزیز مساھمة الطلاب في أعما
،حیث لا تساعد المساھمة الفردیة في القرارات المتعلقة بالمسائل العامة ،من خلال مناقشة النتائج المتحصل 



علیھا على تنمیة القدرات الإبداعیة وتطویرھا فحسب ،بل تضمن مساھمة سریعة ومبكرة للمتخصصین الجدد 
وھو الأمر الذي یتوافق تماماً مع ما یجري في البلدان المتقدمة لتطویر عناصر .. لمجال الإنتاجي في ا

التسابق من أجل السیطرة على المعرفة ،وھو الأمر الذي لازالت تتخلف بھ إلى حد كبیر البلدان النامیة ومنھا 
  .لحادي والعشرینبلادنا ،حیث تعتبر المعرفة بمثابة مفتاح القوة والسیطرة في القرن ا

والجامعات بإعتبارھا مراكز لإعداد المتخصصین ذوي المستوى العالي من المعارف والقدرات غیر أن السؤال 
  !! یظل مطروحاً إلى أي مدى یمكن استخدام ھذه القدرات بفعالیة عالیة ؟

ایة في الترابط ولا یمكن إنھا مسألة غ!! وبالتالي ما ھي طبیعة ھذا التأھیل وكیفیة استخدام ھذه المؤھلات ؟
  ..تجزئتھا

كما تعاني منظومة إعداد وتأھیل المتخصصین في الجامعات ومعاھد التعلیم العالي في بلادنا من مجموعة من 
  :الإختلالات الأساسیة أھمھا ما یلي 

غیاب المنھاج المتكامل لتأھیل المتخصصین.   
ًالمستوى الناقص لمعارف ھیئة التدریس مھنیا.   
زوید المكتبات بالكتب الحدیثة والدوریاتضعف ت.   
لمتطلبات التعلیم العالي قلة عدد أماكن التطبیقات العلمیة ،وعدم جاھزیة المختبرات بما یستجیب

 .المعاصر
العلیاالسیاسة الانتقائیة والمفتوحة للقبول بالجامعات والمعاھد. 
ضعف الدراسة لاحتیاجات سوق العمل. 

ھارات احدث وافضل فان التعلیم العالي والفني التخصصي یخرجان اناساً قادرین على والى جانب تعلیم م
مراقبة الاتجاھات التكنولوجیة وتقدیر مدى ملائمتھا لتطلعات البلد والمساعدة في وضع إستراتیجیة 

. )٦(تكنولوجیة ملائمة 

للنمو الاقتصادي فنسبة الطلاب  على أن ھناك بعض الشواھد على أن نوع التعلیم العالي المقدم أمراً مھم
) ولیست نسبة المتخصصین في الدراسات التمھیدیة للقانون ( المتخصصین في الریاضات والعلوم الھندسیة 

ترتبط ارتباطاً إیجابیاً بمعدلات النمو اللاحقة،مما یدل على تحقیق مردود أعلى للاستثمار في التعلیم في ھذه 
تبدوا محتویات التعلیم مھمة للبلدان الساعیة لتطویر تكنولوجیا جدیدة تناسب المجالات مقارنة بغیرھا وھكذا 

.والإطار التالي یوضح لنا إحدى التجارب الناجحة في ھذا المجال  )٧( ظروفھا المحلیة 

) .١( إطار رقم 

  استثمارات كبیرة لكوریا في رأس المال البشري

التعلیم والتدریب كانا حاسمین في استمرار نمو الاقتصاد الكوري على امتداد یتفق معظم الباحثین على إن 
م كانت كوریا قد حققت تعلیماً ابتدائیاً شاملاً مما وفر ١٩٦٠فترة زمنیة طویلة بصورة ملحوظة فبحلول عام

  .الأساس لخلق قوة عمل جیدة التعلیم كانت ھي وقود النمو الاقتصادي من خلال التصنیع 

م سجل إجمالي ١٩٩٥ثمرت كوریا بكثافة كذلك في مراحل ما بعد المستوى الابتدائي ففي عام وقد است
وھي تتجاوز بذلك النسب % ٥٥ووصل التعلیم العالي إلى حوالي % ٩٠الالتحاق بالتعلیم الثانوي بنسبة 

ع الھائل في الالتحاق المقابلة في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي وقد حدث الارتفا
بالتعلیم العالي عقب الانطلاقة الاقتصادیة في السبعینات وقد خلص الكثیر من المراقبین إلى أن الزیادة 

السریعة في الالتحاق بالتعلیم العالي لم تكن ھي الحافز للنمو الاقتصادي بل موّلتھا الطفرة الأولى للنمو وبعد 
ه النمو ومن الأمور المثیرة للاھتمام أیضاً أن القطاع الخاص في كوریا ذلك لعب دوراً مھماً في استمرار ھذ

كان مسؤولاً عن معظم الزیادة في التعلیم العالي إذ بلغت نسبة الالتحاق بالكلیات والجامعات الخاصة نسبة 
على م وفي ذلك العام بلغت نسبة القطاع الخاص ١٩٩٥من إجمالي الملتحقین بالتعلیم العالي في عام % ٨٢

  % ..٥من الناتج المحلي الإجمالي وفاق بذلك نصیب الحكومة الذي بلغ %٦التعلیم العالي 



وفي الجمھوریة الیمنیة لازال دور الدولة یحتل مركز الصدارة، وسیظل لفترة قادمة في مجال تنفیذ سیاسات 
في ھذا المجال  إعداد وتأھیل الكوادر المتخصصة وتوزیعھا وذلك بفعل ضعف دور الاستثمارات الخاص

ستحقق الدولة دورھا ھذا من خلال توجیھ مؤسساتھا للقیام بخلق فرص عمل جدیدة ووظائف للمتخصصین 
الذین تؤھلھم ، فالنمو الاقتصادي یتحدد في الغالب بحجم خلق فرص عمل جدیدة وسیاسة تأھیل وتوزیع 

  .الكادرات في إطار المنظومة القائمة 

التعلیم العالي في الجمھوریة الیمنیة لم تتوفر لھ سیاسة مستقرة بوجھ عام بالرغم إلى أن )٨(وتشیر التقاریر 
م ، فقط في الجامعات الحكومیة ٩٦/١٩٩٧من أنھ شھد تطوراً ملحوظاً حیث بلغ إجمالي عدد الملتحقین للعام 

ممیزات أھمھا كما اتصف التعلیم العالي بعدد من ال% ١٧طالب وطالبة ، منھم نسبة الإناث  ١٣٠٦٦٨حوالي 
 :  

 م١٩٩٨التوسع الأفقي من خلال افتتاح جامعات حكومیة جدیدة حتى عام.   
إنشاء ثمان مؤسسات للتعلیم الاھتمام النسبي للقطاع الخاص بالاستثمار في التعلیم العالي من خلال

   .العالي
ي الثانویة العامةمن خریجمحدودیة إنشاء كلیات متوسطة وكلیات مجتمع لاستقبال الإعداد الكبیرة

.   

م فان الخریجین منھ لنفس الأعوام قد ١٩٩٨و ١٩٩٧وفیما بلغ عدد الطلاب في الجامعات الحكومیة للأعوام 
العالي نسبة طالباً على التوالي یقابل ذلك زیادة في الإنفاق على التعلیم  ١٠٨١٢طالبة و ٩٠٤٨وصل الى 

م إلاّ أن ھذه الزیادة لا تواجھ لأغراض ١٩٩٨عام %٣.٢م،إلى ١٩٩٧عام % ٢.٧إلى میزانیة الدولة من 
التخلص نواقص العملیة التعلیمیة وتوفیر متطلباتھا بل أنھا تذھب إما لزیادة حصة بند الأجور والمرتبات أو 

!!! إن غیرھا … لزیادة النفقات الاستثماریة 

…حالة التعلیم الجامعي والتوظیف ) ٢(ار رقم ویوضح الإط

% ٦.٤بینما لم تستطع الجامعات الخاصة حتى الآن من زیادة نصیبھا من الملتحقین بالدراسة،حیث یمثل ذلك 
.١٩٩٦/١٩٩٧من إجمالي الملتحقین للعام الجامعي 

اق بالتخصصات المختلفة ، حیث و بوجھ عام فان التعلیم العالي یعاني من اختلال في التوازن لما یسمى الالتح
من إجمالي عدد المتخرجین والملتحقین ھم من كلیات الدراسات الإنسانیة أو كلیات التربیة % ٩٠أن اكثر من 

ویعود ذلك في تقدیرنا إلى سھولة الدراسة .منھم% ١٠فیما یكون نصیب التخصصات العلمیة والفنیة أقل من 
على الشھادة الجامعیة ، لذلك فان العاطلین عن العمل من  في ھذه التخصصات وضمان الطالب الحصول

  .المؤھلین جامعیاً ھم غالباً ما یكونوا من خریجي ھذه التخصصات 

كما أن من مظاھر انخفاض كفائة نظام التعلیم الجامعي بروز ظاھرة التسرب فیما تتركھ ھذه الظاھرة من ھدر 
إلى ما تتركھ ھذه الظاھرة من رفد للمجتمع بعناصر  اقتصادي وإضافة أعباء على سوق العمل،بالإضافة

  .محبطة غیر قادرة على ممارسة الإنتاج بالفعالیة اللازمة 

  ) ٢( إطار رقم 

  التعلیم الجامعي والتوظیف

أن الضغط المتزاید على التعلیم الجامعي جاء نتیجة رغبة وطموح الغالبیة العظمى من الطلاب للحصول على 
كإنجاز معنوي لھذا یفضل الطلاب الالتحاق بالتعلیم الثانوي العام والذي یعتبر طریقاً سالكاً الشھادة الجامعیة 

للتعلیم الجامعي فیما تدفع سیاسة الباب المفتوح للقبول في الجامعات نحو ھذا الاتجاه بغض النظر عن 
  .احتیاجات سوق العمل واتجاھاتھ وعن متطلبات التنمیة بوجھ عام 

فرغم وجود فائض من خریجي . وضع اختلالاً بین سوق العمل ومخرجات التعلیم الجامعي وقد خلق ھذه ال
التربیة والعلوم الإنسانیة عموماً ونقص في خریجي التخصصات العلمیة ، فان الالتحاق بكلیات التربیة 

یة للعام من إجمالي الملتحقین في الجامعات الحكوم%٩١.٧والعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة قد وصل الى 



وقد أدى اتجاه الدولة الى نشر التعلیم الجامعي مع إتاحة فرص الالتحاق بالجامعات أمام أبناء .م٩٦/١٩٩٧
الشعب فضلاً عن مجانیتھ الى تخرج أعداد كبیرة من حملة المؤھلات الجامعیة بدرجة تفوق احتیاجات سوق 

التنسیق بین تخطیط القوى العاملة والتخطیط  العمل وبطریقة لا تلبي احتیاجات التنمیة وینتج ذلك عن غیاب
التعلیمي،والذي بدورة یؤدي الى عدم التجانس بین مخرجات التعلیم الجامعي واحتیاجات سوق العمل وتشیر 

م ، ١٩٩٤في عام % ٢١.٧او العاطلین بین خریجي التعلیم العام الى / البیانات الى تزاید نسبة المتعطلین 
ویعد ارتفاع نسبة البطالة بین خریجي التعلیم العام والجامعي .جي التعلیم العالي بالنسبة لخری% ١.٥والى 

من المؤشرات الخطیرة التي تدعو الى إعادة النظر في تخطیط التعلیم والتدریب المھني وتأھیل الكوادر الفنیة 
لمتعطلین تقل وكذلك ضرورة ربط خطط التعلیم بخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وبما ان معظم ا

  .سنة فان ذلك یسھل عملیة تدریبھم وإعادة تأھیلھم وإحلالھم محل العمالة الوافدة  ٣٠أعمارھم عن 

وعلیة فان مجموع النواقص التي تعترض سیر عملیة الإعداد للكوادر المتخصصة في الجامعات والمعاھد 
غیاب السیاسات المتكاملة والموجھة فیما العلیا،والتي سبق الإشارة إلیھا یتعمق وجودھا اكثر فاكثر في ظل 

بین الدولة وسوق العمل والقطاعات الاقتصادیة المختلفة باحتیاجاتھا المختلفة من ھذه الكوادر حتما سیؤدي 
الى مزیداً من فشل دور السوق في تحقیق التنظیم الأولى للعرض والطلب من قوة العمل المؤھلة تأھیلاً 

یجب ان لا تغفلة الدولة الیمنیة بالإضافة الى التوجیھ نحو تأسیس البنیة المؤسسیة  تخصصیاً عالیاً، وھو أمراً
  .اللازمة لتفعیل سوق العمل وبأشكالھا المختلفة وھو امر یعد في غایة الضرورة 

  .اتجاھات توزیع الكوادر المتخصصة : رابعاً 

قوة العمل مع احتیاجات المجتمع  یمكن حصر مرحلة توزیع قوة العمل في كونھا تقود الى تطابق إجمالي
لتحقیق وظائفھ الاعتیادیة والطبیعیة المستندة على تقسیم العمل والتي تشترط توفر مجموعة عمل محددة 

لتنفیذھا، وتتمثل ھذه في مجموعة الموزعة على فروع الاقتصاد بقطاعاتھ المختلفة في البلد وبما تنتجھ من 
  : لعملیة على ثلاث مراحل ھي وتقوم ھذه ا.فرص عمل وأنشطھ مختلفة

  : المرحلة الاولى 

ویتم فیھا خلق فرص عمل في المجالات الإنتاجیة و الخدمیھ،لضمان تلبیة حاجات السكان المتنامیة منھا سعیاً 
  .نحو التشغیل الكامل لقدراتھم العملیة

  : المرحلة الثانیة 

الى مواقع العمل في الصناعة والبناء ) لمعاھد العلیاالجامعات وا(وفیھا یتم توجیھ الخریجین من مراكز التعلیم 
  .الخ .. …والزراعة والفروع الاقتصادیة الأخرى و إلى سوق العمل او غیره 

  :المرحلة الثالثة 

ومن خلال خلق فرص عمل وتنظیم ) على اثر اعادة الھیكلة مثلاً ( فیھا یتم اعادة توزیع القوى العاملة 
والتمویل وانتقال أعمال المؤسسات والوحدات داخل الفروع الاقتصادیة او ) ٥(یة المجموعات الھجرة الاقلیم

  !!وغیرھا . ……بین الفروع من خلال عملیة الاندماج مثلاً 

كما تربط عملیة توزیع الكوادر المتخصصة بین جانبین مكملین لبعضھما البعض ھما جانب الاعداد لھذا 
من جھة ثانیة وعلى ذلك فانھ ینطوي تحت مفھوم توزیع قوة العمل  الكوادر وتدریبھا من جھة ، واستخدامھا

بوجھ عام تحقیق المتطلبات الموضوعیة للاقتصاد بفروعة المختلفة وفي مجرى تطور الاقتصاد تساھم أشكالاً 
تنظیمیة مختلفة في توزیع وإعادة توزیع قوة العمل فعملیة توزیع الكوادر المتخصصة تعتبر واحداً من أھم 

عوامل المؤثرة على مستقبل المشروعات فبقید موضوعیة الاختیار والتوزیع تنعكس ادارة ھذا المجتمع اوذا ال
ذاك على تحقیق التنمیة وتحدیداً في المشروعات الحكومیة والذي ینبغي ان یحقق في محصلتة النھائیة وضع 

  .الرجل المناسب 

  :لمعاییرالتالیة وتتحدد درجة موضوعیة الاختیار والتوزیع على اساس ا



او المرشحین ومن ثم تحدید صلاحیات / إیجاد اسس أولیة موضوعیة ، یشترط توفرھا في المتنافسین  - ١
ى أساس اختبار مقدر اتھم أولئك الذین یقومون بالاختیار النھائي من خلال المفاضلة بین المتقدمین عل

  .الفعلیة

یار وبالتالي تحدید إمكانیة الرقابة وقنواتھا حیث ان الاختبار تحدید مسؤولیة أولئك الذین یمارسون الاخت - ٢
الموضوعي للكوادر المتخصصة في الظروف المعاصرة یعتبر أمراً معمولاً بھ في اغلب الدول والمنظمات 

الضخمة في المجتمع المعاصر وفي بلادنا فقد مرت مرحلة التوزیع للخریجین من الكوادر الفنیة والمتخصصة 
المتاح منھا وعجزھا عن مواكبة الطلب من الناحیتین الكمیة والنوعیة من جھة ، / ص العرضبظروف نق

وكذلك عدم توافق التخصصات المعروضة والمطلوبة لسوق العمل مع مستوى ونوعیة التأھیل المتحصلة من 
  .جھة ثانیة

ھم من قبل الجھات وبصرف النظر عن محدودیة الخریجین في ھذا المجال إلا ان ھناك صعوبة في توزیع
  :على القطاعین العام والخاص ویعود ذلك الى الأسباب التالیة) وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ( المعنیة 

  .تدني الأجور المحددة من قبل أصحاب العمل مقارنة بساعات العمل غیر المحددة  - ١

  .علیھم  عدم اقتناع أصحاب الأعمال بمستوى المھارات والتأھیل للموزعین - ٢

  .لتخصصاتھم)الطلب( او محدودیة الاحتیاج / غیاب  - ٣

  .اشتراط خبرة عمل سابقة الى جانب المؤھل ، یعوق عملیة التوزیع - ٤

زد على ذلك فإن ما یتعلمھ الطلاب یساوي من حیث الأھمیة عدد سنوات الدراسة التي یمضونھا كحد ادني، 
فقد : المدخلات المكملة الاساسیة فانھ حتى افضل نظام تعلیمي لایمكن ان یؤدي الى النمو وبدون بعض 

وجدت بعض البلدان نفسھا ولدیھا مھندسون متعطلون لأنھا فشلت في توفیر المقومات الضروریة الأخرى 
تثماري صحي لتشجیع تنمیة القطاع الخاص من ھذا المھارات القیمة ، وتشمل ھذه المقومات وجود مناخ اس

  .)١٠(واقتصادي كلي مستقر، وعدد اقل من احتكارات الدولة

وعلى ذلك فان الامر یتطلب خطة شاملة تتحدد فیھا الأھداف والنتائج على ان تشمل ھذه الخطة المجالات 
  :التالیة

  .معاھد ومراكز التأھیل المھني والفني المتوسط والعالي - ١

م والمختلط والخاص ، للتعرف بصورة دقیقة على احتیاجات سوق العمل القطاع الحكومي والقطاعین العا - ٢
  :على ان یكون الھدف من المسح ھو الوصول الى النتائج التالیة.من ھذا الفئات من المتخصصین كما ونوعا

حصر مراكز التدریب الفني والمھني المتوسط والعلیا   
وإمكانیاتھا المادیة ذا لمؤسساتحصر نوع التخصصات والمھام والنشاطات التي تقوم بھا ھ

   .والبشریة واعداد الدارسین فیھا
نوع الآلات والمعدات المستخدمة في التدریب والتأھیل فیھا.   
ومستواھامستوى الكادر التعلیمي ومستوى التعلیم في ھذه القطاعات بتخصصاتھا. 
بتخصصاتھا ومستواھااتالتعرف على حجم العمالة الیمنیة والاجنبیة العاملة في ھذه القطاع 
معرفة وتوصیف الوظائف والمھمة القائمة والمطلوبة. 
،للحصول على المعلومات دراسة عملیة التعلیم بشقیة النظري والعملي ونسبة كل منھما للاخر

 .سوق العملالمتعلقة بظروف وواقع الإعداد والتدریب ، وكذا عن احتیاجات

ة لأي عمل تخطیطي ومبرمج سواء لمن ھم في مجال الإعداد والتدریب وتعتبر ھذه الخطوات أساسیة وعملی
.او لمن ھم في سوق العمل



فى الوقت الذي ) خطة الحكومة( وكما ھو معروف فان احتیاجات الدولة لتحقیق عملیة كھذه ترتبط بالخطة 
الة كھذا ینبغي ترتبط لدى القطاع الخاص بآلیة السوق وبحجم العرض والطلب على الاختصاصیین ، وفى ح

إذ لایجب بروز تناقضات بین دور ، على الدولة إلا تعرقل فعالیة قوانین السوق من خلال تدخلھا المباشر
.الدولة كموجھ وآلیات فعل قوانین سوق العمل

وھناك أدوات علمیة ومناھج مختلفة یمكن استخدامھا لتحدید الاحتیاجات الى المتخصصین مثل المناھج 
قتصادیة والریاضیة والمنھج المقارن ومنھج التقدیرات الإختباریة والأمر المھم عند اختیار القیاسیة والا

المنھج ھو إبراز الإمكانات التي یحتویھا لحل مسائل التخطیط والإدارة واعداد واستخدام الكوادر بھدف ضمان 
جة تأثیر العوامل المختلفة الاحتیاجات الموضوعیة لھذه الحلقة او تلك من حلقات العمل ومن اجل تباین در

).لمزید من الوضوح انظر شكل الاستمارة الملحقة بالبحث( على عدد الاختصاصیین 

كما ان تنمیة علاقات التوزیع تتطلب خلق التفاوت في وظائف سوق العمل ووظائف الدولة فنظام الضمانات 
ل ویتطلب ھذا النظام التخلص من التفسیر الاجتماعیة لا یتحدد بعلاقات التوزیع بل یتجاوزھا الى میدان العم

الواسع لموضوع ضمان العمالة الذى یخلي مسؤولیة العاملین عن الوظیفة التي یشغلونھا ویعفي المؤسسات 
ومن خلال آلیة السوق تحمل مسئولیتھا فقط عن الفعالیة الاقتصادیة لاستخدام مصادر العمل بینما تقوم الدولة 

جتماعي وتوفیر فرص عمل واعادة تدریب العمال المسرحین بواسطة ھیئاتھا بتحقیق وظائف الضمان الا
الوظیفیة والإقلیمیة كما تقع على الدولة مھمة توفیر سھولة تنقل العاملین المتخصصین بین مؤسساتھا 

  .والتعاونیات والشركات الحرة وبقیة أشكال النشاط الاقتصادي

لة یعمل على إعادة تدریب وتأھیل الكوادر ویسمح بسھولة تنقلھا والثابت انھ عند غیاب نظام متطور لدى الدو
او یصبحون ضحایا لعملیة التضخم "" وخارج حیاتھم العادیة"" قد یجد الناس أنفسھم ملقیین خارج الإنتاج 

  .المنفلتة من عقالھا

  .من جھة الشركات ورجال الأعمال الذین یمتلكون إمكانیات ضخمة

كید من أن جھود حكومات البلدان المتقدمة في لعب دور أساسي لبلوغ المستوى بینما نحن نمیل الى التأ
الرفیع للقوى العاملة والاحتفاظ بھا لیس إلا تعبیراً عن حكمھا بعدم إمكانیة السوق تنفیذ مھماتھ في مجال 

م یوافق على استخدام القوى العاملة اذ لیس ھناك الیوم رجل دولة واحد باستثناء ذوي الثقافة السطحیة منھ
  .الاعتماد على السوق فحسب في استخدام الكامل للقدرات والطاقات البشریة

  :على ان اتجاھات توزیع الكوادر المتخصصة في ظل الأخذ بفعالیة سوق العمل تأخذ الأشكال التالیة

مؤھلة لكنھ وھو لازال یستأثر بالنصیب الأكبر من الكوادر المتخصصة وال:التوزیع على القطاع الحكومي - ١
یتم توزیعھا لیس وفقاً للمنافسة واختبار الكفاءة بل وفقاً لمعاییر لا تمت بصلة لمعاییر التشغیل مثل 

المحسوبیة والانتماء القبلي والعلاقات الشخصیة ومن المؤسف أن معاییر تسود في مراكز الأعداد والتدریب 
  .ؤسساتلمثل ھذه الكوادر وھو واحد من أسباب تدني أداء ھذه الم

وفي ظروف الاقتصاد الحر یتنامى دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل :التوزیع على القطاع الخاص - ٢
جدیدة وبالتالي في حصولھ على نصیب أكبر من عرض العمل للكوادر المتخصصة،ألا ان الكثیر من الكوادر لا 

ل دون استمراریة وظیفتھ،مع أن ترغب في الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص،نتیجة المخاطر التي تحی
  .القطاع الخاص غالباً ما یعتمد معاییر تشغیل واختیار جیدة

انتشاراً في ظروف الحریة یزداد دور أشكال العمل التعاوني :التوزیع على القطاع التعاوني-.٤
   .المتخصصةالاقتصادیة،وبالتالي یعد مجالاً من مجالات الجذب للكوادر

في ظل الحریة الاقتصادیة ینمو دور القطاع الفردي حیث یشمل أولئك الذین یمتلكون : القطاع الفردي - ٤
  .الثروة لاقامة مشروعات أعمالھم الفردیة وبالتالي یصبح مجالاً لجذب الكوادر المؤھلة

  :خامساً الخلاصة 



أفضل استخدام لقوة  ومن خلالھ یتم الدفع نحو تحقیق/ یعتبر سوق العمل مكاناً منظماً لعرض وطلب قوة العمل
ومن ھذه القوى الكوادر المتخصصة ذات التأھیل العالي،لذلك فإن . العمل المعروضة في مجال الإنتاج والعمل

الاستجابة لمقتضیات التنظیم المعاصر للإنتاج والعمل تتطلب إجراء تحدیث نظام إعداد متخصصین في مراكز 
المكثفة (لكوادر التكنیكیة،التقنیة البیولوجیة و والأتمتة العالیة التعلیم العالي بشكل مستمر مع اتساع لإعداد ا

. للإنتاج ، التكنیك الإحصائي ، صناعة الأجھزة،علم الإلكترون 

كما انھ یغدو من الصعب تشخیص القوى العاملة عامة والكوادر المتخصصة بآلیة السوق فقط باعتبار ذلك 
قیاس القوى العاملة بنمط أي سلعة اخرى لاسیما ان بلوغ یتضمن مخاطر غیر قلیلة حیث انھ من الصعب 

مستوى معین من العدالة الاجتماعیة یعتبر مھمة نبیلة وأساسیة للمجتمع البشري المعاصر لذلك فان تدخل 
الدولة عن طریق إعادة توزیع الخیرات في صورة إعانات مالیة للعاطلین عن العمل او في صوره أخرى 

  .رض تعتبر ذات أھمیة خاصة في الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الحالیةمماثلة تؤدي نفس الغ

كذلك من الصعب في ظروف الجمھوریة الیمنیة في المدى المنظور توقع إمكانیة لدي سوق العمل فیھا للقیام 
بدورة في تنظیم العرض والطلب على المتخصصین بصورة خاصة والقوى العاملة عامة لان شروط إطلاق 

كقوى منظمة لم تزل غائبة لذا ینبغي على الدولة ان تلعب دوراً أساسیاً في التھیئة المؤسسیة لدور السوق 
سوق العمل في الیمن على ان تبداء ھي بشغل الوظائف في مختلف مؤسساتھا عبر أدوات السوق كالإعلان 

رقابة على أدائھا وحیادیة والمنافسة بین المتقدمین والتنظیم السلیم للجان الأشراف والاختیار وتعزیز ال
  .باعتبار الدولة حتى الآن اكبر منتج لفرص العمل        وما الى ذلك .. الاختیار 

كما ینبغي على الدولة تھیئة الشروط اللازمة لتنشیط الاقتصاد والاستثمار حتى تساھم بقیة القوى الاقتصادیة 
  .عاتق الدولة في ھذا المجالفي خلق فرص عمل للسكان، وللتخفیف من العبء الملقى على 

بمقدورنا أن نوجد الاحتیاج لتعویض النـزوح الطبیعي للاختصاصیین وأصحاب الخبرة والاحتیاج     -
للتبدیل الجزئي وتدریس أصحاب الخبرة والاختصاصیین الذین لم یرتقوا الى المستوى المطلوب 

  .مسمى الاحتیاج الى تغییروتحسین قوام الاختصاصیین الحاليوالمجال التعلیمي تحت 

  :الھوامش والمراجع 

م ، ترجمة ١٩٩٦م،صادر عن البنك الدولي للإنشاء والتعمیر یونیو ١٩٩٦تقریر عن التنمیة في العالم  - ١
  ٨٧- ٨٦م ص١٩٩٦: مركز الاھرام القاھرة 

  :لمزید من التفاصیل أنظر  - ٢

ابریل : م صادر عن الجھاز المركزي للرقابة للإحصاء، صنعاء ١٩٩٨نوي لعام كتاب الاحصاء الس - ٣
  ١٧٦-١٥٧م ص ١٩٩٩

م ،ص ١٩٩٩:م صادر عن وزارة التخطیط والتنمیة صنعاء ١٩٩٨تقریر التنمیة البشریة في الیمن لعام  - ٤
٦٤- ٢٠  

  ٢٣م ص١٩٩٩:میة صنعاءم صادر عن وزارة التخطیط والتن١٩٩٨تقریر التنمیة البشریة في الیمن لعام - ٥

  ٢٤م المرجع السابق ص١٩٩٨تقریر التنمیة البشریة في الیمن لعام - ٦

  .٩٧م مرجع سابق ص ١٩٩٦تقریر عن التنمیة في العالم لعام - ٧

  ٦٤تقریر عن التنمیة البشریة في الیمن، مرجع سابق ص-٨

یة للناس وھجرتھم سیما وأن الھجرة یمكن إستخدام بعض الوسائل المنظمة والمحدد لعملیة الانتقال العفو -٩
غیر المنظمة تتطلب بالضرورة إنفاقاً اضافیاً لتحسین توزیع القوى الانتاجیة وتحقیق التوازن المنطقي الناتج 

  .عن احتلاف حیاة السكان ناھیك عما تتركة من أثار في عرض وطلب سوق العمل على مستوى المحلیات



  ٤٣مرجع سابق ص) معرفة طرق التنمیة ال(تقریر عن التنمیة في العالم - ١٠

أول من حلل ھذه المسألة الطبیعیة غیر التنافسیة لسوق العمل الاقتصادي البریطاني جون كیرنس،وقدم  - ١١
تفسیراً مدعماً بالدلیل لتعقد فھم ھذه العملیة على المستوى التطبیقي الذي یقوم الكثیرون بتبسیطھ الى حد 

  غیر معقول 

دیسمبر : الإداریة الحكومیة في الجمھوریة الیمنیة دار الحكمة الیمانیة صنعاء : رشید علي محمد عبد ال - ١٢
  .م١٩٩٧


